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  :شكر وتقدير

أشكر االله سبحانه و تعالى الذي يسر لي أمري في إتمام هذا  

أقدم الامتنان و التقدير إلى الذين حملوا رسالة العلم و   العمل

               أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذتي الفـاضلة المعرف

الإشراف على هذه المذكرة  ا  على توليه" وردة بن بوعبد االله  " 

أضاءت سبيلي   و على كل الملاحظات و التوجيهات القيمة التي

ي، كما لا يفوتني  و كان لي الشرف أن تكون مشرفة علللبحث  

في هذا المقـام ـأن أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الكرام على  

تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة، والشكر والتقدير لكل من  

 .اعدني لإتمام هذا العمل وكل من خصني بالدعاء والنصيحةس



 

 

  :إهداء

  بعد بسم االله الرحمن الرحيم

  :أهدي عملي

وسلاحها العلم والمعرفة إلى الذي لم  ... إلى من علمني أن الدنيا كفـاح

يبخل عني بشيء إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي إلى أعظم رجل في  

  .أبي العزيز... الكون  

حبيبة ذات القـلب النقي إلى من أوصاني الرحمان بها برا  إلى تلك ال

أمي  ... وإحسانا إلى من سعت وعانت من أجلي إلى من كانت سر نجاحي

  الحبيبة

  إلى من يفرحون لنجاحي... إلى من أشاركهم لحضاتي

  .إلى إخوتي وأصدقـائي  بكل حب أهديكم هذا الجهد المتواضع
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إجرائي  لنظامیة تعقیدا التي تخضع لجنایات من أكثر الجهات القضائمحكمة ا تعد     

بالإضافة إلى نوعیة العقوبات التي  یمیزها عن غیرها من المحاكم الجزائیة الأخرى،خاص 

منها ما یتعلق تصل إلى حد الإعدام، فهي تمتاز بمجموعة من الإجراءات تصدرها والتي 

الطابع الشعبي أهم ما یمیزها هو  من و ومبادئ المحاكمة الجنائیة،ختصاص بقواعد الا

یطلق  مواطنین عادیین  ، حیث تتكون هذه الأخیرة منالذي یمثل الاغلبیة في تشكیلتها

كثر في الفصل في القضایا الأیشاركون " الشعبیون المساعدون المحلفین أو " تسمیةعلیهم 

إن نظام القضاء الشعبي  ، القضاة المحترفینإلى جانب التي تحمل وصفا جنائیا و خطورة 

بعض مسألة بالغة القدم تطورت عبر الأزمنة والعصور واتخذت صورا مختلفة، لتستقر في 

  .ج.إ.قدا في ومنها التشریع الجزائري وتحدی الأنظمة القضائیة الحدیثة

  :أهمیة الموضوع

 یعدنظام المحلفین  أن: تتمثل في ناحیة علمیةمن ناحیتین، وتتجلى أهمیة هذا الموضوع   

یتیح لمجموعة من  كونه ،العدالة الجنائیة لشعبیة في إقامةصورة من صور المشاركة ا

محكمة  المواطنین غیر منتخبین یتم اختیارهم وفق شروط معینة للمشاركة ضمن تشكیلة

  .الجنایات

العملي لشخص عادي یشارك في تشكیلة داخل جهاز  الدور: تتمثل في وناحیة عملیة 

قضائي یبت في أخطر الجرائم وهي الجنایات، وتحدید نطاق هذه المشاركة وأهمیتها من 

  .حیث صلة الفرد وثقته بالقضاء الجنائي

  :أهداف الدراسة

  :ةتهدف الدراسة لتحقیق الأهداف التالی   

منذ صدوره سنة  ج.إ.قالعمل على دراسة نظام المحلفین من الجانب الإجرائي في  -

.2017سنة  آخر تعدیل مس هذا النظام إلى غایة 1966
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وتسلیط الضوء على الإجراءات خلال هذه المدة،  م المراحل التي مر بهاالوقوف عند أه  -

 . المتبعة لاختیار وتشكیل محلفي الحكم

  .المحلفین دراسة نطاق اختصاص -

محلفین أثناء الجلسة مع إبراز النقائص والإشكالات التي یثیرها هذا معرفة دور ووظیفة ال -

 .النظام

  :أسباب اختیار الموضوع

  :ث فیه أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیةدفعنا لاختیار هذا الموضوع والبح

  :الأسباب الموضوعیة 

رفة الإطار القانوني لمحكمة الجنایات  من الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو مع

والإجراءات المتبعة خاصة فیما یتعلق بهیئة المحلفین،  من حیث اختصاصاتها و تشكیلتها،

بتغلیب الطابع الشعبي هذا النظام على مستوى المحكمتین الابتدائیة و الاستئنافیة في تطبیق 

  .على محكمة الجنایات

  :الأسباب الذاتیة

لدراسات ل الذاتیة هو الرغبةلتناول هذا الموضوع بشكل عام الذي دفعنا  السبب الشخصي   

محاولة إثراء  ، وبنظام المحلفینالذاتي لمعرفة كل ما یتعلق  لمیولوا ،الاجرائیةالجنائیة 

  .المكتبة بهذا الموضوع حتی تكون سندا ومرجعا للأعمال أخرى

  :إشكالیة الدراسة

  :لیة التالیةسبق یمكن طرح الإشكا ومن خلال ما

ة الشعبیة قادر على تحقیق التوازن بین متطلبات الرقابة والمشاركنظام المحلفین  هل -

وضوابط القضاء الجنائي؟
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               :تساؤلات فرعیة تتمثل في وتندرج تحت هذه الإشكالیة    

   ؟ج.إ.قهي المراحل التي مر بها نظام القضاء الشعبي لتكریسه في  ما  

  .؟یف نظم المشرع الجزائري الإجراءات الخاصة بمحلفي محكمة الجنایاتك

  :المنهج المتبع

من أجل التوصل إلى إجابة عن الإشكالیات السابقة اعتمدنا في دراستنا على المنهج 

ج، واستنتاج ما .إ.ي قالوصفي بآلیة التحلیل، من أجل  تحلیل النصوص القانونیة الواردة ف

اعتمده المشرع الجزائري فیما یتعلق بنظام المحلفین، ومن ثم التطرق للمراحل التي مر بها 

  .، اتبعنا آلیة المقارنة، وعند تبیان الجدل الفقھي القائم حول ھذا النظامنظام المحلفین

  :الدراسات السابقة

 ،مرت علینا عدة دراسات" ائريالجز  ج.إ.قنظام المحلفین في "أثناء دراستنا لموضوع 

التي تحمل عناوین في ذات السیاق أو على الأقل تناولت هذا الموضوع في مضمونها ومن 

  :بین هذه الدراسات

الأولى كانت عبارة عن مقالة علمیة من إعداد الدكتورة فتحي وردیة بعنوان مستجدات نظام   

لوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي المحلفین أمام محكمة الجنایات عن كلیة الحقوق والع

حیث تطرقت هذه الدراسة إلى موقع نظام المحلفین في القانون الجزائري  2019وزو سنة 

ومدى ملائمة  إدراج هذا النظام في القضاء الجنائي حیث خلصت هذه الدراسة إلى نتائج 

هذا النظام الفصل في عدم مسایرة نظام المحلفین للسیاسة الجزائیة الحدیثة، یعیق : أهمها

  یكمن الفرق بین دراستنا وهذه الدراسة أن هذه  .القضایا لما یتطلبه من الوقت وعدم السرعة

  . الأخیرة لم تتطرق إلى الجدل الفقهي القائم حول نظام المحلفین

أما الدراسة الثانیة عبارة عن أطروحة دكتوراه في القانون تخصص، قانون جنائي وعلوم     

" محكمة الجنایات في القانون الجزائري"من إعداد الطالب العسكري أحسن بعنوان جنائیة 
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- 04عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، والتي نوقشت في 

، حیث تطرقت في مضمونها إلى مسألة إشراك العنصر الشعبي في تشكیل 10-2023

 ى أن نظام المحلفین أثبت فشله لأن عیوبه أكثرمحكمة الجنایات، وخلصت هذه الدراسة إل

من محاسنه، وأنه أصبح لایخدم العدالة الجنائیة، ولهذه الأسباب یجب الإلغاء الكلي لنظام 

یكمن الفرق بین دراستنا وهذه الدراسة، أن هذه الأخیرة تناولت نظام المحلفین المحلفین، 

ما دراستنا فقد ركزت على الجانب الإجرائي بطریقة نقدیة بالتركیز على عیوب هذا النظام ، أ

  .نظام المحلفین

  خطة الدراسة 

  :للإجابة عن الإشكالیة والتساؤلات المطروحة قسمنا خطة الدراسة وفق مایلي

  :ج الجزائري.إ.تكریس نظام المحلفین في ق: الفصل الأول

  .الجزائري ج.إ.قتطور نظام المحلفین في : المبحث الأول

  .الإجراءات الأولیة لاختیار المحلفین :المبحث الثاني

  :الأحكام الخاصة بمحلفي محكمة الجنایات: الفصل الثاني

  .في تشكیل محلفي الحكم : المبحث الأول

  وظیفة المحلفین أثناء الجلسة: انيالمبحث الث      

  

  



 

 

  

  :لفصل الأولا

تكریس نظام المحلفین في 

  :الجزائري ج.إ.ق
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كان في الأغراض لفین عبارة عن ثمرة تطور تاریخي، إذ في البدایة نظام المح یعد    

نظام  وما هو متفق علیه فإنالإداریة ثم تطورت وظیفة المحلف من مجرد شهود إلى قضاة، 

 التشریعاتأخذت به  بعد ذلك ثم ،ن نمى وترعرع في الشرائع الأنجلوسكسونیةیالمحلف

  .الأخرى

نواة نظام المحلفین حیث دخل هذا الأخیر إلى إنجلترا  يالنظام الاتهام یعتبر النظام    

  .أحد المبادئ التي یقوم علیها نظام التقاضيوازدهر فیها ك

تشریع الحیث اقتبسته من التشریع الفرنسي من بین الشرائع التي أخذت بنظام المحلفین     

نائیة، وهو ما ، حیث أدرجته في محاكمها الج 1789وكان ذلك بعد الثورة سنة الإنجلیزي 

للمحاكم الجنائیة أول مرة سنة إنشائها وذلك عند الفرنسي لها  الاستعمارورثته الجزائر نتیجة 

حیث كانت تتشكل من قضاة محترفین فقط ولم یتم إدراج العنصر الشعبي فیها إلى  ،1854

ن أبقى المشرع الجزائري على نظام القضاء الشعبي م الاستقلال، وبعد 18701غایة سنة 

كما أكد المشرع الجزائري تمسكه بهذا النظام بصدور أول قانون  ،63/146سوم خلال المر 

وتضمنت هذه  ،وتلاه بعد ذلك عدة تعدیلات لهذا القانون 1966 للإجراءات الجزائیة سنة

 2017التعدیلات تغییرا في عدد المحلفین المشاركین في محكمة الجنایات إلى غایة تعدیل 

حیث كان هذا النظام محل جدل بین فقهاء القانون حیث  ،لقضاء الشعبيالمتضمن تعزیز ا

  .لتبریر موقفهم إلیها استندواالتي أبرز كل من المؤیدون والمعارضین الحجج 

المشرع الجزائري عدة شروط التي یجب أن تتوفر في لممارسة وظیفة المحلف استوجب      

هو متعارض مع هذه الوظیفة،  نها ماوم ،العضو المحلف منها شروط تتعلق بذات الشخص

  .وإعداد القوائم السنویة والدوریةلاختیار  إتباعهاالواجب  الإجراءاتكما حدد 

  :یتم دراسته في هذا الفصل من خلال مبحثین وهذا ما س     

  الجزائري ج.إ.قتطور نظام المحلفین في : المبحث الأول

  محلفینالإجراءات الأولیة لاختیار ال: المبحث الثاني

                                                           
، مجلة دراسة مقارنة في القانون الجزائري والفرنسي" حكمة الجنایات النظام القانوني للمحلف في م: صبرینة جدي 1

  .485،ص2022، 07المجلد الجزائر،  الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة باجي مختار عنابة،
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  :الجزائري ج.إ.قتطور نظام المحلفین في : المبحث الأول

حیث  ،مبكرة مرحلة في الجنایات لمحكمة بالنسبة المحلفین نظام الجزائریة الدولة تبنت     

إلى على نفس عدد المحلفین، و  بقاء على هذا النظامبالإ ،الاستقلالمباشرة بعد  تم الأخذ به

ضرورة تواجد الذي أكد على  ،1966ات الجزائیة سنة غایة صدور أول قانون للإجراء

لیشهد بعد ذلك هذا النظام تذبذبا نتیجة  ،العنصر الشعبي ضمن تشكیلة محكمة الجنایات

ظروف استثنائیة عاشتها البلاد، وهو ما لم یدم طویلا إلى أن عاد المشرع الجزائري لتعزیز 

 نظام بها مر التي المراحل عند الوقوف یمكن لكذ ولتوضیحفكرة المحكمة الشعبیة، 

فقهي بین مؤید ومعارض، حیث اعتمد كل اتجاه الجدل ال وكذا ،)الأول المطلب( لفینالمح

 في دراسةبالوهذا ما سنخصه على العدید من الحجج التي تبرر موقف كل واحد منهم، 

  .محلفینالجدل الفقهي القائم حول نظام ال )المطلب الثاني(

  : المحلفین نظام إقرار لمراح :الأول المطلب

وخطة المشرع الجزائري  الشعبي القضاء نظام إقرار مراحل إلى المطلب هذا في نتطرق     

حیث مر بعدة مراحل ، 1962سنة مباشرة  الاستقلالبدء من بعد  ،وكیفیة تبنیه لهذا النظام

، 2017تعدیل سنة  إلى غایة  1966من سنة صدوره في  ج.إ.قتخللتها عدة تعدیلات ل

 :فروع كالآتي ثلاثة  خلال من وسنبین هذا تراوح فیها عدد المحلفین بین الزیادة والنقصان

الفرع ( الإبقاء مرحلة                      

   .)الفرع الثالث( الشعبي القضاء تعزیز مرحلة، )الفرع الثاني(النسبي التراجع مرحلة ،)الأول

 :المحلفین نظام على الإبقاء مرحلة :الأول الفرع

 التأسیسیة الجمعیة بإصدار بدایة الإجراءات من العدید باتخاذ الجزائریة الدولة قامت    

 العمل سریان مواصلة على نص الذي ،31/12/1962 في المؤرخ 62-157 رقم للقانون

وذلك  .،1الوطنیة للسیادة مخالف هو ما باستثناء الاستعماریة ةالحقب أثناء السابقة بالنصوص

  :باب منهاراجع لعدة أس

                                                           
وم جنائي والعلدكتوراه في القانون، تخصص قانون  أطروحة، محكمة الجنایات في القانون الجزائري: حسنأالعسكري  1

  .77، ص 2023 الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،رالإجرامیة، الجزائ
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  .الدولة الجزائریة حدیثة الاستقلال -

 .غیاب المؤسسات التشریعیة -

  .الدولة الجزائریة بإصلاح الأوضاع الموروثة عن الاستعمار اهتمام -

 من تشكلت والتي ،الثوریة الجنائیة المحاكم بإنشاء لمتعلقا 63-146 رقم المرسوم جاء ثم 

  .1نشعبیی قضاة )06( قضاة محترفین) 03(

 أین ،ج.إ.قت و أهمها قانون العقوبا عدة قوانین1966 سنة الجزائري المشرع اصدر     

 تشكیلة في يالشعب العنصر مشاركة لةمسأ القانون مشروع بإعداد المكلفة اللجنة واجهت

 في تقتصر أن وإما ،حالها على المحكمة هذه تبقي أن إما علیها فكان ،الجنایات محكمة

 الحقبة تلك في السائد السیاسي للتوجه ونتیجة أنه إلا ،فقط رفینالمحت القضاة على تشكیلتها

  .2الدولة هیئات في الشعبیة المشاركة من توسیعال على مجمله في یحث كان الذي

الإبقاء على الطابع الشعبي لمحكمة  1553-66حیث أكد المشرع بموجب الأمر 

وهذا طبقا  ،مساعدین محلفین )04(قضاة محترفین وأربع ) 03(تتشكل من ثلاثة و  ،الجنایات

  .الأمر من نفس 285لنص المادة 

مع ، و )04(إلى أربعة ) 06(جزائري خفض عدد المحلفین من ستة ویلاحظ أن المشرع ال    

  .ذلك تبقى محكمة الجنایات یغلب علیها العنصر الشعبي

  :النسبي التراجع مرحلة :الثاني الفرع

 المجالس الجزائري المشرع أنشأ حیث لمحلفین،ا عدد بتراجع المرحلة هذه تمیزت      

 1 03_92 رقم التشریعي  المرسوم  بمقتضى والإرهاب  التخریب  بقمع  الخاصة  القضائیة

                                                           
، صادر 29، المتضمن إنشاء المحاكم الجنائیة الشعبیة، ج ر عدد1963أفریل  25المؤرخ في  146- 63المرسوم رقم  1

  .1963ماي 10بتاریخ 
مذكرة ماستر في ،  07-17أمام محكمة الجنایات في ظل القانون  إجراءات التقاضي: علوي لزهر، مباركي مسعودة 2

، 2017/2018،  01الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

  .66ص 
 1966جوان 10، صادر بتاریخ 48عدد ، ، ج رج.إ.قالمتضمن  1966جوان   08المؤرخ في  155- 66الأمر  3

 .المعدل والمتمم
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 إرهابیة بأنها الموصوفة الأفعال في لنظربا تختص قسنطینةو  هرانو  ،العاصمة من كل في

 وممتلكاتهم، المواطنین بأمن سالمسا أو المؤسسات واستقرار الدولة أمن تستهدف تخریبیة أو

 الخاص القضائي المجلس غیر العادیة القضائیة الجهات أمام تعرض التي القضایا فإن لذلك

 المجالس هذه یلةتشك من الشعبي العنصر استبعد ولقد ،2الاختصاص بعدم فیها یفصل

 من 12  المادة لأحكام تطبیقا مساعدین وأربعة رئیس منهم قضاة )05( خمسة من المكونة

 .                                                                       نفس القانون

التي أضفت تعدیلا تضمن رتب  258 المادة نص وفي 103-95 الأمر بصدورو     

 بالمجلس غرفة رئیس برتبة قاض من الجنایات محكمة تتشكل حیث  ،القضاة المحترفین

 الأقل على بالمجلس مستشار برتبة یكونان )2( قاضیین ومن ا،رئیس الأقل على القضائي

  .فقط اثنین محلفین كما خفض عدد المساعدین الشعبیین فأصبحت تتشكل من

 في النظر اختصاص وتحویل الخاصة القضائیة المجالس إلغاء تم المادة لهذه وتطبیقا

 عدد بخفض تشكیلتها في عدیلات عرفت التي الجنایات محاكم إلى والتخریبیة الإرهابیة الجرائم

 .4)04( فقط بعدما كان أربعة) 02(اثنین  إلى المحلفین

 وأربعة محترفین قضاة )03( السباعیة التشكیلة عن الجزائري المشرع تراجع سبب یرجع     

 )02(اثنین ومحلفین محترفین قضاة )03( ثلاثة الخماسیة بالتشكیلة والأخذ ،محلفین )04(

 أغلب أن المشرع لاحظ حیث ،الإرهاب مرحلة في الجزائر بدخول تمیزت ةالفتر  تلك أن هو

 وبذلك الإرهابیین مع تعاطف لدیهم المحلفین لان ذلك ،البراءةب فیها حكم الإرهابیة القضایا

  الأمر بموجب الجنایات محكمة تشكیلة تغییر تم الأساس هذا وعلى ، "لا" ب یصوتون

                                                                                                                                                                                     
 70افحة التخریب و الإرهاب، ج ر عددیتعلق بمك، 1992سبتمبر30مؤرخ في  03-92المرسوم التشریعي رقم   1

  .1992أكتوبر 1صادر بتاریخ 
  .79، 78، مرجع سابق، ص محكمة الجنایات في القانون الجزائري :العسكري أحسن  2
3

، المتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  155- 66لمعدل والمتمم للأمر ا ،1995فیفري  25المؤرخ في  10-95لأمر ا 

  .1995مارس  01، صادر بتاریخ 11ج ر عدد  ،ج.إ.ق
  .79، ص المرجع نفسه :العسكري أحسن 4



 ج.إ.تكریس نظام المحلفین في ق:                                            الفصل الأول
 

10 
 

 تتعلق التي  ج إ ق من 266 و 265 ،264 المواد الأمر هذا عدل وبالتبعیة 95-10

   .1المحلفین قائمة إعداد بطریقة

التي كانت في السابق  ،وبهذا التعدیل فقد نظام القضاء الشعبي دوره وأهمیته المتمیزة     

  .2بحكم أنه كان یشكل الأغلبیة

  .الشعبي القضاء تعزیز رحلةم :الثالث الفرع

 نص في وتحدیدا،013-16بالقانون  المعدل 2016 لسنة وريالدست التعدیل مع تماشیا    

 العنصر الشعبي ضمن التشكیلة القضائیة أكدت على ضرورة وجود التي 164 المادة

 همیعین نأ ویمكن حكامالأ صدارإب ةالقضا یختص نأ على حیث نصت ،لإصدار الأحكام

 المشرع ترجمه ام وهو ،القانون یحددها التي الشروط حسب شعبیون مساعدون ذلك في

 تعدیلامنه  285أضفت المادة  حیث ،074-17قانون بال ج.إ.ق لتعدیل وفقا الجزائري

بإنشائه محكمتي الجنایات  ،تضمن اللجوء إلى مبدأ التقاضي على درجتین في مواد الجنایات

محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة وتعدیل تشكیلة كل منهما حیث أصبحت  الابتدائیة

بالمجلس القضائي،  س برتبة مستشاریقضاة یكون القاضي الرئ) 03(من ثلاثة  تشكلت

، كما تتشكل محكمة الجنایات محلفین) 04( أربعةضافة إلى قاضیین مساعدین و بالإ

 قاضیین ومن رئیسا، قلالأ على القضائي بالمجلس غرفة رئیس برتبة قاضيمن الاستئنافیة 

    .5 أیضا محلفین ربعةأ و مساعدین

  

                                                           
   79مرجع سابق، ص :علوي لزهر، مباركي مسعودة 1
، 1، ، بیت الافكار، الجزائر، ط الجزء الثالث - المحاكمة–، التحقیق النهائي الجزائري ج.إ.قشرح  :عبد االله أوهابیة  2

  . 132، ص 2022
المتضمن التعدیل  2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01- 16القانون رقم  3

  .30، ص2016مارس  7، صادرة بتاریخ 14الدستوري، ج ر عدد 
 1966جوان  08المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2017مارس  27لمؤرخ في ا 07-17: القانون رقم 4

  .08، ص 2017مارس  29، صادر بتاریخ 20، ج ر عدد ج.إ.قو المتضمن 
  .07- 17رقم ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 285المادة  5
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 الشعبیة غلبیةالأ كرس قد الذكر السالفة المادة نصفي  الجزائري المشرع نأ نلاحظ     

 قبل لالحا علیه كان لما العودة وبالتالي محلفین )04( بعأر  یات تضمالجنا محكمة فأصبحت

  .19951 سنة

 مع تتماشى خصوصیة الجنایات محكمة لتشكیلة عطىأ انه فیلاحظ ،ومن ناحیة أخرى    

   .درجتین على التقاضي بدأم

، ویرجع سبب الجنایات لمحكمة الشعبي بالطابع التمسك في رغبته المشرع كدأوبهذا     

إذ بعد التخلص بشكل  ،المناسبة ترجیح عدد المحلفین هو توفر الظروف السیاسیة والقانونیة

السلم بعد وعودة مظاهر  والإرهابيریبي خهر الإجرام المسلح ذو الطابع التكبیر من ظا

تجربة المصالحة الوطنیة، وتتطور فكرة الحقوق والحریات على مستوى النصوص التأسیسیة 

ودور الجهات القضائیة في ترسیخها وحمایتها، لم یعد من المستساغ عدم مطابقة تسمیة 

  .2وعلیه أعید تعزیز نظام المحلفین لیتطابق مع طابعها الشعبي محكمة الجنایات لجوهرها،

  :المحلفین نظام حول القائم الفقهي الجدل :الثاني المطلب

یت باهتمام كبیر من طرف رجال القضاء م المحلفین من المواضیع التي حظیعتبر نظا      

   أخرىومن جهة انه كان محل جدل واسع لیشمل هذا الجدل الدول المؤسسة له،  إلاوالفقه، 

تعتمد على التشكیلة الشعبیة في ت خاض كغیره من الدول التي كانفان الفقه الجزائري 

الاتجاهات  إلىالمنطلق نتطرق  ، ومن هذاالإلغاء أو الإبقاءبین  جدلا محاكمها الجنائیة

الفرع (، المعارضون لنظام المحلفین )الأولالفرع (ظام المحلفین المؤیدون لن الفقهیة،

  .)الثاني

  :المؤیدون لنظام المحلفین: الأولالفرع 

                                                           
  . 133، ص مرجع سابق: عبد االله أوهابیة 1
 .79مرجع سابق، ص  :عودةعلوي لزهر، مباركي مس 2
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 مستوى المحكمتین الابتدائیة وفین دور هام في القضاء الجنائي على لنظام المحل      

  .1قراراتها عن طریق التصویت السري بالأغلبیة إصدارمن خلال  ستئنافیةالإ

  :2یلي معتمدین على ماعلى نظام المحلفین  الإبقاءفكرة ویبرر المؤیدون  موقفهم ل

  :هیئة المحلفین استقلالیة-1

تمكنه من العمل بأریحیة  ،اتجاه السلطة القضائیة وحریة یتمتع المحلف باستقلالیة

من حیث التعیین  ،عكس القضاة المحترفین الذین لهم نوع من التبعیة للسلطة التنفیذیة

  .وبالتالي نظام المحلفین الشعبیین یجسد فعلا مبدأ استقلالیة القضاء... والترقیة

 :التواصل الاجتماعي والاطلاع على الواقع-2

محلف ضمن هیئة المحكمة یعبر عن واقع اجتماعي نتیجة لإطلاعه على الوقائع فوجود ال

التي تدور حوله، مما یضفي على أفراد هاته الهیئة الشعور والإحساس بقربها من الشعب 

  .بسبب اتصالها بالرأي العام

 :تحقیق المشاركة الشعبیة في السلطة القضائیة-3

 معشراك الشعب بإ وتكریسا لهذا المبدأ طیة القضاءیعتبر نظام المحلفین تطبیقا لدیمقرا    

باعتبارهم همزة  حیث یساهمون في إصدار الأحكام في المحاكم الجنائیة، التشكیلة القضائیة

  .3وصل بین الشعب والعدالة

  :الرقابة الشعبیة على عمل السلطة القضائیة-4

                                                           
 ،1980، ، منشأ المعارف بالإسكندریة، مصرالجنائي المقارن عي التشریفنظام المحلفین  :حمد أبو شادي عبد الحلیمم 1

  .397 ص
، "بین التأیید والمعارضة نظام المحلفین الشعبیین في تشكیلة محكمة الجنایات" :مصطفى بن جلول، الطیب قدیري 2

 .475، ص 2020، جامعة عمار ثلیجي الأغواط،01، العدد04ة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد المجلة الأكادیمی
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق  ،"مستجدات نظام المحلفین أمام محكمة الجنایات"  :وردیة فتحي 3

  .103، ص 2019، 09والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 



 ج.إ.تكریس نظام المحلفین في ق:                                            الفصل الأول
 

13 
 

باشرة على سیر العمل ود العنصر الشعبي في جهاز العدالة هو بمثابة رقابة غیر مإن وج

الإمساك بزمام نفسه كي لا یبدر منه الخطأ في مجریات  القاضي إذ یحسنالقضائي، 

  .1الجلسة

 :اهتمام المحلفین بسیر المحاكمة-5

 المحلف لأن ،من القضاة أفضلیولي المحلفون اهتماما بالغا بسیر إجراءات المحاكمة 

 ك جمود روتین القاضي الذي یعیشهیعتبرها تجربة جدیدة یخوضها بكل جدیة محطما بذل

  .2بسبب ممارسته الدائمة لمهنة القضاء

  :المعارضون لنظام المحلفین: الفرع الثاني

مبررین  آخر رافض لفكرة هذا النظام اتجاهذ هناك ، إالانتقادنظام المحلفین من یسلم  لم    

  : موقفهم بالحجج التالیة

 :نقص المعارف العلمیة والقانونیة-1

فإسناد  ومستواهم العلمي كفاءتهمم وجود معاییر جدیة في اختیارهم بالنظر إلى ذلك لعد

یتمتعون بأبسط الأبجدیات  مهمة الفصل في قضایا تتمیز بنوع من الخطورة إلى أفراد لا

  .3القانونیة أمر یتعارض مع مقتضیات ومبادئ العدالة الجنائیة

  :سهولة التأثیر على هیئة المحلفین-2

  حتى وإن كانت تفتقد ،هیة التي یقدمها المحامونالشفالمحلفین وراء المرافعات  كثیرا ما ینجر

للتأصیل القانون، وأیضا من السهل تأثرهم بوسائل الإعلام وضعفهم أمام ما یسود الرأي 

  .1لقضیة التي عینوا في الفصل فیهاالعام أو التعلیقات الصحفیة على ا

                                                           
، مذكرة ماجیستر، تخصص ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري :سلیمة بولطیف 1

 .27، ص 2005 الجزائر، قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،
  .104وردیة فتحي، مرجع سابق، ص  2
، المجلة الأكادیمیة "بي لمحكمة الجنایات في القانون الجزائريعن ضرورة التمسك بالطابع الشع": العسكري أحسن 3

 . 101، ص2020، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 01، العدد 11للبحث القانوني، المجلد 
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 :عدم التركیز في مجریات المحاكمة -3

لانشغال المحلفین بمهنهم وحیاتهم الخاصة مما یؤدي الى تشتتهم الذهني وعدم  نظرا

الإنصات ومتابعتهم لما یدور حولهم في الجلسة وبالتالي یصعب علیهم اتخاذ القرار اثناء 

  .2التصویت

 :عدم تسبیب قرار المحلفین-4

ى الأسئلة  عند مشاركة المحلفین في المداولات السریة تقتصر وظیفتهم في التصویت عل

بدون تسبیب للقرار، على العكس بالنسبة للقضاة حیث ألزمهم " لا"أو " نعم"المطروحة ب

  . 3القانون بتسبیب قراراتهم وأحكامهم بشأن ما توصلوا إلیه من الوقائع إلى القاعدة القانونیة

  :المحلفینتكالیف  -5

اته عبء على الخزینة هم في الوقت ذ لى العدالة،ى كونهم عبء عإل إضافةن المحلفین إ  

بسبب مشاركتهم في جلسات المحاكمة لتقاضیهم تعویضات مالیة بقدر عددهم  ،العمومیة

  .4وعدد القضایا

 :الفصل بین الواقع والقانون-6

ذلك أن  ،إن أكبر نقد یوجه لنظام المحلفین هو مشكلة الفصل بین الواقع والقانون   

على ما  بناءا یقوم بإصدار حكم القانون يالقاضالمحلفین یصدرون قرارهم طبقا للواقع، أما 

  .5من وقائعثبت لدى المحلفین 

  

  

                                                                                                                                                                                     
  .477مرجع سابق، ص : مصطفى بن جلول، الطیب قدیري 1
  .105مرجع سابق، ص  :وردیة فتحي 2
  .419بق، صمرجع سا :عبد الحلیم أبو شادي 3
، مجلة الإجتهاد "الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بین إلزامیة التسبیب وتشكیلة القضاء الشعبي": نضیرة بلهاین 4

 228، ص2023، جامعة تمنغست، الجزائر، 1،العدد12للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
 .422، صسابقالمرجع  :عبد الحلیم أبو شادي 5
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    :المحلفین لاختیار الأولیة الإجراءات: المبحث الثاني

إلى  من تعریف محكمة الجنایات بأنها محكمة شعبیة ذات ولایة عامة واستناد نطلاقاإ     

الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة  فإن محكمتي ،ج.إ.قمن  266و 265، 264 المواد أحكام

تعتمدان في تشكیلتهما على القضاة الشعبیین الذین یشاركون القضاة في مناقشة وقائع 

تعتبر الجزائر البلد العربي  حیث ،وإصدار الأحكام بشأنها ذات الوصف الجنائي الجرائم

 من عامة الشعب في إشراك أشخاص الوحید الذي أخذ بالطریقة الفرنسیة والأنجلوسكسونیة

إلا أنه لیس لكل شخص الحق في ، فینممارسة العمل القضائي إلى جانب القضاة المحتر ل

محلف ضمن تشكیلة محكمة الجنایات، فحضوره في هذه المحكمة لا  المشاركة كمساعد

المطلب (مجموعة الشروط الواجب توفرها في العضو المحلف  ج.إ.قیكون تلقائیا، فقد حدد 

التحضیریة فقد نص المشرع الجزائري على الأحكام المنظمة  الإجراءاتعن  أما، )الأول

  ).المطلب الثاني(المحلفین لكیفیة إعداد قوائم 

  :لهیئة المحلفین الانتسابشروط : ولالمطلب الأ 

المشرع  اهتم ،وذلك للدور الذي یلعبه في إصدار الأحكام الجنائیة أهمیة وظیفة المحلفل   

لیس لكل شخص له الحق في المشاركة ضمن فإنه  ،هؤلاء المحلفین بعنایة الجزائري بانتقاء

نص المشرع  یكون ذلك وفق معاییر مدروسة حیث إنماو  كیلة محكمة الجنایات كمحلف،تش

لمباشرة مهامه توافرها في الشخص  الواجبالقانونیة الجزائري على مجموعة من الشروط 

 تتعارض مع وظیفتهالتي حالات ال علىیضا كما نص أ ،)الفرع الأول(كعضو محلف 

     ).الفرع الثاني(

  :الشروط القانونیة: الفرع الأول

وفقا حافظ المشرع الجزائري على نفس الشروط الواجب مراعاتها في الشخص المحلف     

نفس من  261تناولت المادة ، حیث 07-17رقم  قانونبال 2017لسنة ج .إ.ق لتعدیل

ومن ضمن هذه  جب توفرها في الشخص لیكون محلفا،نونیة الواالشروط القاالقانون على 

  : یلي ما الشروط
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  :شروط قبول المساعد المحلف -أولا 

  :تتمثل هذه الشروط فیما یلي  

عمله القضائي بأعمال السیادة  لارتباطأن یكون المحلف یحمل الجنسیة الجزائریة  )1

 .1فلا یسمح ممارسته لغیر الجزائریین

، إذ 2عند تاریخ إجراء القرعة الأقلن الثلاثین من عمره على أن یبلغ المحلف س )2

انظر الملحق رقم (  یعد مخالفة هذا الشرط خرقا لقاعدة جوهریة في الإجراءات

01 ( 

باللغة التي تستعملها القراءة والكتابة یشترط في المساعد المحلف أن یكون ملما ب )3

 .3مة الجنایات یكون كتابیاالمحكمة، وذلك لان تقریر الإدانة والعقوبة في محك

بحیث لم یصدر  ،قوق المدنیة والوطنیة والعائلیةیجب أن یكون المحلف متمتعا بالح )4

 .4حكم قضائي یحرمه من ممارسة هذه الحقوق

    .یجب أن لا یكون في حالة من حالات فقد الأهلیة أو التعارض )5

   :وفقدان الأهلیة الانتفاءعدم  شروط -ثانیا   

لى الأشخاص الذین إ، 035-82 دلة بالقانون رقمالمع ج.إ.قمن  262لمادة أشارت ا     

   :لممارسة وظیفة المساعدین المحلفین وهم یكونون أهلا لا

تقل  ، جنحة أو بغرامة لاعلیهم بعقوبات قضائیة سواء جنایةالمحكوم الأشخاص 

والصادر في  محكوم علیهم غیابیا أوالذین هم في حالة اتهام  الأشخاصأو  ،دج 500عن

، وكذا أعضاء النقابات وأعوانها الأمر كذلك بموظفي الدولویتعلق  ،قضائیة أوامرشأنهم 

                                                           
  .81مرجع سابق، ص محكمة الجنایات في القانون الجزائري، : العسكري احسن 1
  .26، ص 2012، دار هومه، الجزائر، طبعة أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات،  :سعد عبد العزیز 2
، مجلة البحوث القانونیة "النظام القانوني للمحلفین أمام محكمة الجنایات في التشریع الجزائري": مكي بن سرحان 3

 .335، ص2014الجزائر، سیاسیة، العدد الثالث، جامعة التكوین المتواصل بسعیدة، وال
   .490ص مرجع سابق، : صبرینة جدي 4
، 1966جوان 08المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم لأمر 1982فیفري  13المؤرخ في  03-82القانون رقم  5

 .1982فیفري  16، صادر بتاریخ 7العدد ،، ج  رج.إ.قالمتضمن 
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المعین قیم  والأشخاصوالمحجور علیهم  اعتبارهموألا یكون من المفلسین الذین لم یرد إلیهم 

  .1قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیة

  :حالات التعارض: الفرع الثاني

ج على الحالات التي تتعارض .إ.من ق 263ائري وتحدیدا في المادة نص المشرع الجز      

التعارض و وظیفة المحلف، مذكورة عل سبیل الحصر وتنقسم هذه الحالات الى نوعین 

  :المطلق والتعارض النسبي

  :حالات التعارض المطلق: أولا

وهي مة ودائمة بصفة عا مساعد محلف وظیفة وهي الوظائف التي تتعارض مع     

  :كالأتي

 .البرلمان أو قاض أوعضو الحكومة  -7

 .الأمین العام للحكومة -8

 .العام ومدیر بوزارة الأمین -9

والأمن الوطني والجمارك موظفي ضباط ومستخدمي الجیش الوطني الشعبي  -10

الضبط والأسلاك الخاصة الخاصة لإدارة السجون ومصالح المیاه  أمانةأسلاك 

باء لمالیین ومراقبي الغش والعاملین بإدارة الضرائب والأطوالغابات والمراقبین ا

  .2الشرعیین طالما هم في الخدمة

والتي من  ،الغرض من نص المشرع على هذه الفئات نظرا لطبیعة وظائفهم الحساسة      

تجعلهم محل شك أو تؤثر على باقي أعضاء المحكمة، أو تعطیل المصالح التي  أنشأنها 

  .3لك طبیعة وظائفهم تجعلهم یمتثلون للأوامر بشكل مألوفوكذیشتغلون بها، 

                                                           
، الإسكندریة،  ،دار الجامعة الجدیدة، محكمة الجنایات في التشریع الجزائري على ضوء التعدیل الجدید :د دلیحشهرزا 1

  .34، ص 2020
 .07-17القانون رقم ج المعدل والمتمم ب.إ.قمن  263المادة  2
  .84، مرجع سابق، ص  محكمة الجنایات في القانون الجزائري :أحسنلعسكري ا 3
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لذلك یأمل بعض القانونیین أن یشمل المنع رجال الأمن من الشرطة والدرك والأمن      

  .1ولیس فقط من هم بالخدمة ،العسكري المتقاعدین أو المسرحین

  : حالات التعارض النسبي: ثانیا

یجلس أو  أنحیث لا یمكن للمساعد المحلف تنحصر هذه الحالات في قضایا محددة     

من قام فیها بعمل من أعمال الشرطة القضائیة أو  ،لجنایاتمحكمة ا في قضیة أمام یعین

أو  ،مبلغا عنها أو خبیرا أو شاكیا أو مدعیا و كان شاهدا فیها أوأ ،من إجراءات التحقیق

أن شارك في الفصل في  عن الحقوق المدنیة، كما لا یجوز للمحلف الذي سبق لهمسؤولا 

  .2ج.إ.من قفي فقرتها الثانیة   260أن یجلس للفصل فیها من جدید بموجب المادة القضیة 

   :إعداد قوائم المحلفین: المطلب الثاني

القوائم السنویة للمحلفین في  إعدادظمة لكیفیة المن الأحكامنص المشرع الجزائري على      

وتحدیدا في المواد  ،"في إعداد قائمة المحلفین " نوان في القسم الثالث منه تحت ع ج.إ.ق

تحسبا لكل دورة سواء كانت دورة وذلك  ،07-17على ضوء التعدیل   266إلى  264من 

جنائیة عادیة أو استثنائیة، وقد أوكل المشرع مهمة إعداد هاتین القائمتین إلى لجنة یرئسها 

وتتم  ،وتجتمع بمقر المجلس القضائي ،عدلرئیس المجلس، وتحدد تشكیلتها بقرار من وزیر ال

،والمرحلة )الفرع الأول(العملیة عل مرحلتین المرحلة الأولى یتم فیها إعداد القوائم السنویة 

  .)الفرع الثاني(الثانیة یتم فیها إعداد قوائم الدورة 

  .إعداد القوائم السنویة: الفرع الأول 

تعد هذه القوائم  حیث  ،داد القوائم السنویةكیفیة إعق إ ج من  264المادة تضمنت        

كانت تعد قائمة واحدة خاصة  2017قبل تعدیل ف ،كل مجلس قضائي اختصاصفي دائرة 

وبعد إقرار مبدأ التقاضي على درجتین في مواد الجنایات وذلك بإنشاء  ،بمحكمة الجنایات

                                                           
المعدل والمتمم  07-17م المحلفین على ضوء إصلاح محكمة الجنایات بموجب القانون رقم نظا" :احمد مروك 1

ص  ،2022، 1، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 02، عدد 59، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاداریة، المجلد "ج.إ.قل

673 .  
 .35مرجع سابق، ص  :شهرزاد دلیح 2
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تخص الأولى متین جهة تقاضي علیا وهي محكمة الجنایات الإستئنافیة، أصبحت تعد قائ

خلال الفصل  انتوضع، أما الثانیة لمحكمة الجنایات الاستئنافیة الابتدائیةمحكمة الجنایات 

ساسیا أمحلفا  )24(كل قائمة أربعة وعشرون یها، تتضمن خیر من كل سنة للسنة التي تلالأ

  .1قضائيالمجلس ال اختصاصمن كل دائرة 

یوما على الأقل، قبل موعد ) 15(خمسة عشر جنة من قبل رئیسهالال استدعاءیتم       

تحسب  احتیاطیامحلفا  )12(عشر  اثني قائمتان تتضمن كل منهما إلى، بالإضافة اجتماعها

من نفس القانون السالف الذكر وذلك وفقا  للشروط  265لأي طارئ طبقا لنص المادة 

ن مواطني دائرة بحیث أن كلهم یختارون م ،264ءات المنصوص علیها في المادة والإجرا

   .المجلس القضائي اختصاص

لقائمة محلفي ا انتقاءعلى أنه لم یبین كیفیة المشرع الجزائري في هذا النص على یؤخذ       

  .عضاء اللجنة اختیار من یریدون أن یكون محلفاالسنویة، فیمكن بالتالي لأ

  إعداد قوائم الدورة: الفرع الثاني

أن یتم قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات الابتدائیة ج .إ.قمن  266أوجبت المادة       

، یسحب رئیس المجلس القضائي في جلسة علنیة الأقلأیام على ) 10(والاستئنافیة بعشرة 

من المساعدین المحلفین لتلك ) 12(وعن طریق القرعة من القائمة السنویة، أسماء اثني 

وأن یسحب زیادة على ذلك  ،ة و الاستئنافیةالدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنایات الابتدائی

من المحلفین الاحتیاطیین بالنسبة لكل من محكمة الجنایات الابتدائیة ) 04(أسماء أربعة 

  .2والاستئنافیة من القائمة الخاصة بكل منهما

 ج.إ.قمن  267وحسب المادة  وبعد إتمام هذه العملیة، والمتمثلة في إعداد قوائم الدورة    

یقوم بتبلیغ كل محلف بنسخة من جدول الدورة  أنقع على عاتق النائب العام یفإنه 

المختصة به، وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانیة أیام على الأقل ویذكر هذا الیوم في التبلیغ 

                                                           
، ص 2022 ، دار البیضاء الجزائر، دار بلقیس،،3ط، لجزائیة في القانون الجزائريأصول الإجراءات ا: محمد حزیط 1

396.  
  .396، صنفسهمرجع  :محمد حزیط 2
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وإلا طبقت علیه  ،الساعة المحددینأیضا تنبیها بالحضور في الیوم و  الذي یجب أن یتضمن

   .1ج.إ.ق من 280 ا المادةالعقوبات التي نصت علیه

وإذا لم یكن التبلیغ لشخصه فلموطنه ولرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتعین "      

  .2"من ق إ ج 267علما بتعیینه محلفا وهذا حسب ما نصت علیه المادة  إحاطتهعلیه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .07- 17القانونج المعدل والمتمم .إ.قمن  267المادة  1
، 03، العدد 10، مجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، المجلد "خصوصیة الإجراءات أمام محكمة الجنایات: "هنیة عمیروش 2

 . 458، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، 
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  :الأولالفصل  خلاصة

نظام المحلفین الموروث من التشریع الفرنسي بعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسها مطبقة ل   

  ،1966ءات الجزائیة سنة ضمن تشكیلة محاكمها الجنائیة، وبعد صدور أول قانون للإجرا

ى الطابع الشعبي لمحكمة الجنایات، حیث مر أبدى المشرع الجزائري رغبته في الحفاظ عل

السیاسي  الاستقرارها عدم لعدة أسباب من وذلك راجع هذا النظام بعدة مراحل عرفت تذبذبا

المؤیدون على  كدأحیث  ،والتشریعي، وكان هذا النظام محل جدل فقهي بین مؤید ومعارض

وبعد تكریس المشرع الجزائري ، بإلغائهالمعارضون  نادىبینما  ،ضرورة وجود هذا النظام

منها شروط عامة تتعلق بشخص  بهذه الوظیفة للالتحاقلنظام المحلفین حدد شروطا 

وأتبعها بإجراءات  وشروط خاصة تتمثل في حالات عدم التعارض وفقدان الأهلیة، ،المحلف

 السنویة والدوریة، حیث أسند هذه المهمة إلى لجنة یرأسها تبین كیفیة إعداد قوائم المحلفین

  .رئیس المجلس القضائي

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  :الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بمحلفي 

 محكمة الجنایات
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على أساس السرعة في الفصل في القضایا المعروضة أمامها في تقوم محكمة الجنایات      

حیث  ج.إ.قنصت علیه المادة الأولى من  أجال معقولة بهدف تحقیق العدالة، وهو ما

بمجموعة العامة القیام یتعین على المحكمة ممثلة في القضاة وكتابة الضبط وقضاة النیابة 

الاستدعاءات وتحضیر بدءا بالتبلیغات و  ،لدورة محكمة الجنایات من الإجراءات التحضیریة

لفصل إلى جانب القضاة المحترفین الذین سیشاركون في ا ،القوائم الدوریة الخاصة بالمحلفین

وتحدید اختصاصهم وتبلیغهم بموعد الجلسات، وبحلول موعد الجلسة یتم التأكد من حضورهم 

وتمكین الأطراف من حقهم في  المحكمة یكون في هیئةومراجعة قوائم الدورة لاختیار من س

بها، ومن  الالتزامالرد، كما أقر المشرع الجزائري على الواجبات التي یتعین على المحلف 

نح له حقوقا جراء القیام بمهامهم، ومن أهم هذه المهام المشاركة في المداولات جهة أخرى م

   .ذا النظاملإصدار الحكم، لیتسنى لنا في الأخیر تقییم ه

  :وهذا ما س یتم دراسته في هذا الفصل من خلال مبحثین     

  .في تشكیل محلفي الحكم: المبحث الأول

  .وظیفة المحلفین أثناء الجلسة: المبحث الثاني
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  في تشكیل محلفي الحكم: المبحث الأول

الأفعال الموصوفة تختص محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة في الحكم على جمیع      

بأنها جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، وذلك بتشكیلة قضائیة وشعبیة یغلب فیها 

حیث یتحدد نطاق اختصاص المحلفین كأصل عام في جمیع الجرائم التي عدد المحلفین، 

المحكمة  مكما تقو تنظر فیها محكمة الجنایات في مناقشة الوقائع وإصدار الأحكام، 

بدءا بتبلیغ كلا من المحلفین بمواعید الجلسات  ،جموعة من الإجراءات للتحضیر للجلسةبم

 وتبلیغ المتهم بقائمة المحلفین، وبعد افتتاح الجلسة تكون مراجعة قوائم المحلفین وذلك

بالمناداة علیهم لتفقد الغائبین، وبعدها یقوم الرئیس بإجراء القرعة لتمكین الأطراف في حقهم 

  .في الرد

  تحدید الاختصاص والتبلیغ :المطلب الأول

غیر أن المشرع قد ضیق في اختصاصهم بإعفائهم من المشاركة ضمن تشكیلة محكمة 

، )الفرع الأول(الجنایات في بعض الجرائم وبعض الحالات، وهو ما سیتم التطرق إلیه في 

ورة وكذا المتهم وقبل افتتاح دورة محكمة الجنایات وجب تبلیغ كلا من المحلف بجدول الد

  ).الفرع الثاني(بقائمة المحلفین 

  تحدید اختصاص المحلفین: رع الأولالف

ائم الفصل في جمیع الجر في المشاركة إلى جانب القضاة ب المحلفونالمساعدون یختص     

المعروضة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة المختصة في محاكمة الأشخاص 

  .محلفین) 04(ربع قضاة محترفین وأ) 03(ونة من ثلاث یلتهما العادیة والمكالبالغین في تشك

أما بالنسبة لقضاء الأحداث فتختلف التشكیلة عن سابقتها سواء من حیث عدد القضاة     

المحترفین وعدد المحلفین، حیث تتشكل محكمة الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا ومن 

، 121-15من القانون  80ما نصت علیه المادة وهذا ) 02( مساعدین محلفین اثنین

غیر أن غرفة الأحداث بالمجلس القضائي تتشكل من قاض رئیس  المتعلق بحمایة الطفل،
                                                           

، المتعلق بحمایة الطفل، ج ر 2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28، المؤرخ في 12- 15القانون رقم  1

  .2015یولیو  19، صادر بتاریخ 39عدد 
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، یلاحظ ان المشرع استثنى 121- 15من القانون  91ومستشارین اثنین وهذا حسب المادة 

  .تواجد العنصر الشعبي ضمن تشكیلة محكمة الأحداث بالمجلس القضائي

أما في ظل التشكیلة الاستثنائیة والتي تتكون من القضاة المحترفین فقط، حیث أعفى     

المشرع الجزائري المحلفین من المشاركة والنظر في بعض الجرائم المنصوص علیها في 

ج وتتمثل في الجنایات المتعلقة بالإرهاب والتهریب .إ.في فقرتها الثالثة من ق 258مادة ال

جع سبب استثناء هذه الجرائم نظرا لخطورتها الإجرامیة على أمن الدولة ویر  ،2والمخدرات

واقتصادها، لذلك خص المشرع هذه الجرائم التي تتطلب  بتشكیلة قضائیة  ذات كفاءة 

  :كما یعفى المحلفون من المشاركة في الحالات التالیة.  3للفصل فیها باحترافیة

المحكمة في الدعوى المدنیة بالتبعیة في بعد الفصل في الدعوى العمومیة تفصل  -    

 4الطلبات المدنیة المقدمة، وكذا عند الفصل في رد الأشیاء المضبوطة تحت ید القضاء

  ).02انظر الملحق رقم (

  .5إذا تغیب المتهم المتابع بجنایة عن حضور الجلسة رغم تبلیغه قانونا یحاكم غیابیا -   

الطعن بالمعارضة من طرف المحلف المتخلف عن  عندما تفصل محكمة الجنایات في -   

  .6عن الحضور

الفصل في الدفوع المقدمة من طرف المتهم أو محامیه التي تقضي بعدم صحة  -   

الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات بتقدیم مذكرة قبل البدء في المرافعات تفصل فیهم 

  .1المحلفین المحكمة بعد سماع أقوال النیابة العامة بدون إشراك

                                                           
  .167ص دار هومه، الجزائر،  ،2020، ط 2، ج -التحقیق والمحاكمة-الجزائري ج.إ.قالمستحدث في : شملال علي 1
 .07-17رقم  ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 285المادة  2
  .225 مرجع سابق، ص :نضیرة بلهاین 3
من التعدیل الدستوري  160مبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة، قراءة لنص المادة ": سیمي حمیداق 4

امعة أبو بكر جكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 1المجلد الخامس ، العدد  قانونیة والاجتماعیة،، مجلة العلوم ال"2016

 .564، ص 2020،ئر، الجزابلقاید، تلمسان
مجلة المستقبل للدراسات القانونیة  ،07-17محكمة الجنایات في ظل القانون  :، أمینة بولكویراتأحمد بومقواس 5

  .107، ص 2018، 1فلو، جامعة الجزائر ، المركز الجامعي أ3والسیاسیة، العدد 
  .07-17ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 280المادة  6
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  .2ج.إ.من ق 305ي تثار في تطبیق المادة الفصل في المسائل العارضة الت -   

إذا كان المتهم الغائب متابع بجنحة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة، جاز لها أن  -   

  .3تفصل قضیته وتحیلها أمام محكمة الجنح

افیة في شكل الاستئناف عملا عند فصل القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات الاستئن -    

  .4 07-17من القانون  8مكرر 322بالمادة 

غیر أننا نلاحظ ان المشرع الجزائري لم یحدد الإجراءات المتبعة لهذه التشكیلة ولم یحدد      

  .5"من قضاة فقط"...عدد القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات الخاصة وإنما اكتفى بذكر 

  لیغكیفیة التب: الفرع الثاني

تستوجب الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات القیام بمجموعة من التبلیغات من بینها     

تبلیغ المحلفین بقائمة الدورة الجنائیة وتبلیغ المتهم بقائمة المحلفین، حیث یقع على عاتق 

قل أیام على الأ) 08(النائب العام تبلیغ كل محلف بجدول الدورة وذلك قبل افتتاحها بثمانیة 

سواء كانت دورة محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة، ویذكر هذا الیوم في التبلیغ الذي 

یجب أن یتضمن تنبیها بالحضور في الیوم والساعة المحددین للجلسة، وإذا لم یمكن التبلیغ 

حاطته علما بتعیینه الشعبي البلدي الذي یتعین علیه إ لشخصه فلموطنه ولرئیس المجلس

  .6لفامح

ج یبلغ المتهم .إ.من ق 275یة وطبقا لأحكام المادة ومن بین الإجراءات التحضیریة الوجوب 

بقائمة المحلفین المقیدین في الدورة الجنائیة في موعد لا یتجاوز الیومین السابقین على 

                                                                                                                                                                                     
  .60مرجع سابق، ص : سعد عبد العزیز 1
 .07-17ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 305المادة  2
القانونیة والإجتماعیة،  مجلة العلوم"- في المسائل الجنائیة-التقاضي على درجتین في الجنایات ":بكوشمحمد امین  3

  .492 ، ص2019، الجزائر، 2المجلد الرابع، العدد الاول، جامعة وهران 
، مجلة "07- 17النظام القانوني لإستئناف أحكام محكمة الجنایات في ظل القانون ": صابر فایدة، یزید میهوب 4

، 2022، جامعة برج بوعریریج، الجزائر، دیسمبر ، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة9، المجلد 2الدراسات الحقوقیة، العدد 

 .130ص
 .107ص  مرجع سابق،: أحمد بومقواس 5
 .07-17ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 267المادة  6
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ن افتتاح المرافعات سواء على مستوى محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة من أجل تمكی

  .1المتهم من ممارسة حق الرد

یتم تبلیغ المتهم المتواجد بالمؤسسة العقابیة شخصیا، أما إذا كان المتهم طلیقا فتطبق      

بشأنه قواعد التبلیغ العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، ولكن في حالة 

لتبلیغ على قائمة تضم تعدد المتهمین فیجب تبلیغ كل واحد منهم على حدا، حیث یشتمل ا

أسماء وألقاب المحلفین المعینین في قوائم الدورة، وأي إخلال في إجراءات التبلیغ یترتب عنه 

  .2بطلان في الإجراءات اللاحقة وذلك لسلامة تشكیل المحكمة

ویتولى القیام بهذا الإجراء النیابة العامة بواسطة أعوان الضبطیة القضائیة أو عن طریق     

المؤسسة العقابیة أو عن طریق أعوان مصلحة التبلیغ والتنفیذ أو بأي وسیلة تبلیغ إدارة 

  .3قانونیة

وإذا حصل التبلیغ یوم الجلسة فیعتبر صحیحا ما لم یعترض المتهم على ذلك، وفي هذه     

الحالة یكفي أن یعد التبلیغ صحیحا عندما یتم المناداة على المحلفین من طرف أمین ضبط 

  .4ي حضوره، فإذا فضل المتهم السكوت فیعتبر متنازلا عن حقه في الاعتراضالجلسة ف

أما فیما یخص مصاریف تبلیغ المحلفین فتتحملها الخزینة العمومیة مبدئیا، أما في حالة   

  .5الإدانة فیتحملها المتهم في إطار المصاریف القضائیة

  مراجعة قوائم الدورة: طلب الثانيلما

مة الجنایات سواء الابتدائیة أو الاستئنافیة في المكان والساعة المحددین بعد انعقاد محك    

المحلفین المقیدین في  على من الرئیس بالمناداةر لافتتاح الدورة یقوم أمین الضبط وبأم

ویتعلق الأمر بالمساعدین المحلفین  ج.إ.من ق 266 الكشوف المعدة طبقا لنص المادة

                                                           
  .400مرجع سابق، ص: محمد حزیط 1
  .110مرجع سابق ص: العسكري أحسن 2
  .39مرجع سابق، ص : علوي لزهر3
، دار البیضاء، الجزائر، دار بلقیس، 6، ط الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن الإجراءات: عبد الرحمان خلفي 4

  .403ص، 2022
  .56مرجع سابق، ص: سعد عبد العزیز 5
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أسمائهم من القائمة السنویة من طرف رئیس المجلس الذین تم سحب ) 12(لاثني عشرا

القضائي قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات وذلك للتأكد من حضورهم واتخاذ الإجراءات 

، )الفرع الاول(في الفصل القانونیة بشأن المحلفین المتغیبین والغیر مؤهلین للمشاركة 

  .)رع الثانيالف(وممارسة حق الرد بالنسبة للمتهم والنیابة العامة 

  المناداة وانضباط المحلفین: لأولالفرع ا

  :تتمثل الإجراءات الأولیة لاختیار محلفي الجلسة فیما یلي

  المناداة: أولا

على المحلفین  المتهم یأمر الرئیس كاتب الضبط بالمناداة وإحضاربعد افتتاح الجلسة      

  .1رض مشاركتهممن حضورهم وتدارك عواالمقیدین في قائمة الدورة للتأكد 

حیث إذ تبین أن من بین المحلفین الحاضرین من لم یستوف الشروط القانونیة الواجب توفرها 

من ق إ ج، وكذا الشروط  261في شخص المحلف والمنصوص علیها ف المادة 

من نفس القانون المتعلقة بحالات عدم الأهلیة  263و  262المنصوص علیها في المادتین 

ئیس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة، وكذا الشأن والتعارض أمر الر 

  .2بالنسبة لأسماء المحلفین المتخلفین المتوفین

فإذا ترتب عن هذا التخلف أو الشطب نقص في عدد المحلفین الأصلیین استكمل باقي      

ة الخاصة، العدد بالمحلفین الاحتیاطیین لیحلو محل الآخرین حسب ترتیب أسمائهم في القائم

وفي حال عدم كفایة عددهم یرجع إلى سحب أسماء المحلفین عن طریق القرعة من القائمة 

ویجب تبلیغ المتهم بكل تعدیل طرأ على قائمة المحلفین بواسطة امانة الضبط ، 3السنویة

  .4وذلك قبل استجوابه

                                                           
  .338مرجع سابق، ص: مكي بن سرحان 1
 .266مرجع سابق، ص :عمیروشهنیة  2
 .07- 17ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 281المادة 3
 402ع سابق، صمرج: حزیطمحمد  4
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جازت المادة تحسبا لأي طارئ قد یمنع أحد المحلفین الأصلیین من مواصلة مهامه، أ     

من ق إ ج لرئیس محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة بعد استخراج المحلفین  259

ن أن یصدر أمرا بإجراء القرعة لاستخراج محلف احتیاطي أو أكثر یتعین علیهم الأصلیی

حضور ومتابعة مجریات الجلسة، وتتم معاینة حدوث المانع بأمر مسبب من رئیس المحكمة 

  .1قبل استخلاف المحلف ویتم الاستبدال حسب ترتب المحلفین الاحتیاطیین في القرعة

لاختیار أربع محلفین یمثلون التشكیلة  الأصلیینالمحلفین لیقوم الرئیس بإجراء القرعة بین 

   .2الشعبیة للجلوس في منصة الحكم إلى جانب القضاة المحترفین

  في انضباط المحلف: ثانیا

داة على المحلفین المقیدین بالدورة قد یتبین أن بعضهم اعند قیام كاتب الضبط بالمن    

ي اتخذت من اجل استدعاءه و تبلیغه بالحضور الت بالإجراءاتتغیب عن الجلسة ولم یبال 

ج .إ.من ق 280لحالة وطبقا لنص المادة وفي هذه ا. 3رویتعلق الأمر بالغیاب الغیر المبر 

في فقرتها الرابعة یحكم على المحلف المتخلف عن الحضور بغیر عذر مشروع عن 

دج إلى   5000ة من الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إلیه أو انسحب قبل إنهاء مهمته بغرام

  . 4دج 10.000

یلاحظ أن المشرع الجزائري رفع من قیمة الغرامة المالیة المقررة كعقوبة للمحلف     

  .دج 500دج إلى  100المتخلف بعدما كانت تتراوح بین 

أیام من تاریخ التبلیغ ) 03(كما یجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة     

  .5محكمة الجنایات خلال الدورة نفسها بتشكیلة مكونة من القضاة فقطحیث تفصل فیه 

كما نجد أیضا أن بعض المحلفین یتقدمون بطلباتهم أمام المحكمة للسماح لهم بالتغیب  

ویكون ذلك بمبرر قانوني، اذ یمكن إن یرجع سبب هذا  التبریر إلى مرض المحلف نفسه أو 

                                                           
  .266، صمرجع سابق: هنیة عمیروش 1
  .338 ، مرجع سابق، صمكي بن سرحان 2
 .15ص  ،2014،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2ط ، المحاكمة الجنائیة، فؤاد حجري 3
  .07-17رقم ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 280المادة   4
  .402محمد حزیط، مرجع سابق، ص   5
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، وفي حالة إصابة المحلف بمرض یاب المؤقت المبرریسمى بالغ احد أفراد عائلته وهذا ما

  .1دائم أو وفاته یقدم للمحكمة الوثائق التي تبرر ذلك وبالتالي یصبح في حالة الغیاب الدائم

  المحلفین ردفي : الفرع الثاني

بعد أن تفرغ محكمة الجنایات من مراجعة قائمة محلفي الدورة وبعد الفصل في شأن      

فین عن الحضور وغیر المؤهلین للمشاركة في محكمة الجنایات، تنتقل إلى المحلفین المتخل

مرحلة أخرى وهي إجراء القرعة لاختیار المحلفین الذین سیجلسون إلى جانب القضاة لتشكیل 

محكمة الجنایات، فیقوم الرئیس وبحضور المتهم بوضع أسماء المحلفین المعنیین بالمشاركة 

 12في قصاصات ورقیة داخل صندوق القرعة والبالغ عددهم في الحكم والمسجلة أسمائهم 

محلفا، وبعدها یشرع الرئیس في سحب أسمائهم لاختیار من سیشكلون هیئة المحكمة وفقا 

  .2لإجراء القرعة

یجب على رئیس محكمة الجنایات أن ینبه المتهم بأن له الحق في أن یرد ثلاثة محلفین      

یارهم وذلك قبل إجراء القرعة ویباشر هذا الحق بنفسه أو على اخت والاعتراضعلى الأكثر 

، وإذا كان القانون لا یطلب من المتهم 3بواسطة دفاعه ویكون هذا الرد بدون إبداء الأسباب

 كفاءتهمأو محامیه بیان أسباب الرد فإن الأسباب الحقیقیة قد تكون قائمة على أساس عدم 

  . 4رد لمجرد الردأو عدم الثقة فیهم وأحیانا یمارس حق ال

ج في حالة تعدد المتهمون جاز لهم أن .إ.من ق 284سب ما جاء في نص المادة ح    

یجتمعوا غلى ممارسة حقهم في رد المحلفین، بحیث لا یتعدى عددهم العدد المقرر لمتهم 

واحد، أما إذا لم یتفق المتهمون باشروا منفردین حق الرد حسب الترتیب المعین في القرعة، 

                                                           
  .17مرجع سابق، ص: د حجريفؤا 1
أطروحة دكتوراه، قانون قضائي، الجزائر، كلیة ، نظام التقاضي أمام محكمة الجنایات وفقا للقانون الجزائريبیا غوث،  2

  .275ص ،2021، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان
 .338ص ، مرجع سابق،مكي بن سرحان 3
 .44مرجع سابق، ص:سعد عبد العزیز 4
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المحلفین باشرة إجراء الرد دفعة واحدة، إذ لا یتعدى عدد یث لا یمكن للمتهمین مبح

  .1حسب ما هو مقرر قانونا لمتهم واحد) 03(المردودین ثلاثة 

كما أن للنیابة العامة بعد المتهم أو محامیه لها الحق في رد محلفین اثنین وقت استخراج    

نصت علیه  ك دون إبداء الأسباب وهذا ماأسماء المحلفین من صندوق القرعة ویكون ذل

  .2من ق إ ج في فقرتها الثالثة و الرابعة284المادة 

یعد الرد الغیر مسبب ضمانة من ضمانات المتهم من جهة وضمان لنزاهة المحلف من    

  . 3جهة أخرى، مما یؤدي إلى بناء ثقة بین المتهم و النظام القضائي

حق الرد بین المتهم والنیابة العامة دون الطرف  نلاحظ أن المشرع الجزائري حصر   

  .المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة

  وظیفة المحلفین أثناء الجلسة: نيالمبحث الثا   

أو  الابتدائیةبعد أداء الیمین القانونیة لهیئة المحلفین یعلن رئیس محكمة الجنایات      

ا، وتبدأ مرحلة المناقشة الحضوریة أو بما الاستئنافیة عن تشكیل المحكمة تشكیلا قانونی

یسمى بالتحقیق النهائي حیث یباشر المساعدون المحلفون مهامهم إلى جانب القضاة بسماع 

المناقشات والمرافعات، حیث یلتزم العضو المحلف بواجبات أثناء الجلسة وبعدها وحتى بعد 

المحاكمة الجنائیة وهو ما  صدور الحكم، كما یتمتع بمجموعة من الحقوق نظیر إسهامه في

سیتم توضیحه من خلال المطلب الأول، كما سیتم التطرق إلى الدور الذي یلعبه المحلف في 

  .حسم الدعوى العمومیة من خلال مشاركته في المداولات السریة مرورا بتقییم هذا النظام

  المحلفین وحقوق واجبات: الأول المطلب

ب القضاة للفصل في أخطر الجرائم فهم یساهمون في إن المحلفین بجلوسهم إلى جان     

تجاه وظیفتهم اولذلك فإنهم یخضعون للقانون الذي یلزمهم بواجبات  الجنائیة، إقامة العدالة

                                                           
  .267مرجع سابق، ص: هنیة عمیروش 1
  . 07- 17رقمج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق: 284لمادة ا 2
محاضرات للسنة الأولى ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم  ،ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة: وردة بن بوعبد االله 3

  .11، ص2022- 2021، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة  جنائیة،
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لهم من حقوق یجب أن  ینبغي علیهم احترامها والإلتزام بها، كما أنه لم یغفل ما ،وضمائرهم

  .و ما سیتم التطرق إلیه في هذا المطلب، وهیستوفوها نظیر مایقدمونه لصالح العدالة

  واجبات المحلفین: الفرع الأول

  :لقیام المحلف بمهمته على أكمل وجه علیه أن یحترم مجموعة من الواجبات    

   :إلزامیة الحضور -1    

المبلغ له من  الاستدعاءعلى المحلف الحضور في التاریخ والساعة المحددین في  یجب

من مهامه، حیث یترتب عن مخالفة هذا  الانتهاءوبقائه إلى غایة طرف النیابة العامة، 

 .1توقیع عقوبات مالیة إلا إذا قدم مبررات مقبولة الالتزام

   :أداء الیمین القانونیة -2    

على وجوب أداء المحلف للیمین القانونیة، ج .إ.من قفي فقرتها السابعة  284نصت المادة 

جراءات الجوهریة وتكون بتوجیه الرئیس للمحلفین القسم بحیث تعتبر من أهم الواجبات والإ

 :التالي

تقسمون باالله وتتعهدون أمامه وأمام الناس بأن تمحصوا بالإهتمام البالغ غایة الدقة ما یقع " 

 انقضاءوبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد ... على عاتق فلان من دلائل الإتهام

  .2"مهامكم

  :جریات الجلسةبم والاهتمامالتركیز  -3   

یدور في الجلسة  بكل ما والاهتمامیتوجب على المحلف متابعة سیر المرافعة بانتباه جید  

وخاصة عند استجواب المتهم وسماع الشهود ومرافعة كل من النیابة والدفاع للمساهمة في 

  .1سلیم اقتناعإصدار حكم عادل عن 

                                                           
  .499مرجع سابق، ص :صبرینة جدي 1
 .07-17ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 284المادة  2
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 :عدم التعبیر عن الرأي إلا عند المداولة-4

بالقول أو بالحركات خلال الجلسة  سواءحلف أن یمتنع عن إظهار توجهاته ورأیه على الم  

وقد یكون ذلك من خلال توجیه الأسئلة، فلا یجوز أن یترك هذا السؤال انطباعا في ذهن 

  .2السامعین أو شكوك توحي إلى توریط المتهم أو تبرئته

 :ألا یخابر أحدا ریثما یصدر الحكم-5

من ق إ ج، حیث وجب  284الموجه إلى المحلفین بموجب المادة تضمنه القسم  وهو ما  

على المحلف ألا یتحدث مع الشهود او الخبراء أو النیابة إل غایة صدور الحكم لكي لا 

 .3یؤثر ذلك على اقتناعهم الشخصي

 :الحفاظ على سریة المداولات -6

المداولة خاصة فیما یتعین على المحلفین حفظ سر المداولات وعدم إفشاء ما دار في غرفة  

یتعلق بالتصویت، وهذا استنادا إلى الیمین القانونیة التي یؤدیها المحلف قبل مباشرة مهامه 

  .4بحفظ سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامهم

  حقوق المحلفین :الفرع الثاني  

بما أن للمحلف واجبات یلتزم بها، لم یغفل المشرع عن الحقوق التي یتمتع بها المحلف 

  : أهمها ما یلي

 :الحق في الحمایة القانونیة-1

                                                                                                                                                                                     
 .93مرجع سابق، ص :سعد عبد العزیز 1
 ..501مرجع سابق، ص: صبرینة جدي2
  .73مرجع سابق، ص: ، مباركي مسعودةزهرعلوي ل 3
  .500مرجع سابق، ص:صبرینة جدي 4
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ع المعدل .قمن  144أقر المشرع الجزائري حمایة قانونیة للمحلف وذلك في نص المادة 

بتجریمه لعدة أفعال قد یتعرض لها العضو المحلف أثناء تأدیة  ، 06-24 والمتمم بالقانون

جزائیة للشخص مرتكب بنصه على عقوبات ... مهامه أو بمناسبتها، من إهانة وتهدید

دج إلى  200.000سنوات، وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 1(الجریمة بالحبس من سنة 

  . 1دج 500.000

  :الحق في توجیه الأسئلة-2

یحق للمحلفین توجیه الأسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو الخبراء عن طریق الرئیس     

قة بموضوع الدعوى أو أدلة الإثبات، ویشترط أن تكون الأسئلة واضحة لا لبس فیها ومتعل

ولممارسة هذا الحق على المحلف الحضور الفكري والاستعداد النفسي وهذا ما جاء في 

  .072-17من القانون  287مضمون المادة 

 :الحق في المقابل المادي-3

، على المصاریف القضائیة 1733-02من المرسوم التنفیذي رقم  17نصت المادة     

دج عن كل یوم طوال مدة الدورة ، بالإضافة  1000:عویض المالي والمقدر بالمتعلقة بالت

إلى مصاریف الأكل النقل والإیواء، عندما تتواجد مكان إقامتهم في دائرة تبعد بأكثر من 

، اذ یعتبر إجراء 4كلم عن مقر المجلس القضائي الذي یباشرون مهامهم فیه) 50(خمسین 

  .5وتحفیزا لهایجابي لتقدیر مجهودات المحلف 

                                                           
 1386صفر  18المؤرخ في  156- 66، المعدل والمتمم للأمر 06-24والمتمم بالقانونالمعدل  ع.قمن  144المادة  1

  .9، ص2024افریل  30، الصادرة بتاریخ 30عدد  الجریدة الرسمیة، ع.ق، المتضمن 1966یونیو  8الموافق ل 
  .74مرجع سابق، ص: لزهر علوي، مباركي مسعودة 2
، المؤرخ 294-95، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2002اي م 20المؤرخ في  173- 02المرسوم التنفیذي رقم  3

الذي یحدد تعریفات بعض المصاریف الناتجة عن تطبیق الإجراءات القضائیة وكیفیات دفعها،  1995سبتمبر  30في 

  .6، ص 2002ماي  26، الصادرة بتاریخ 37الجریدة الرسمیة عدد 
دراسة مقارنة ( بین الاستقلالیة والخضوع  ء المحلفین أمام محكمة الجنایاتآرا": حسان طهراوي ، عبد الرحمان خلفي 4

، 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر، 1، العدد 11، المجلد ")بین القانون الجزائري والفرنسي

  .155ص 
 .227مرجع سابق، ص : نضیرة بلهاین 5
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  :حق تدوین الملاحظات-4

یجوز للمحلف تدوین وتسجیل الملاحظات التي تتعلق بالمعلومات المعروضة في الجلسة 

أثناء استجواب المتهم و سماع الشهود وأثناء مرافعة النیابة والمتهم، وكل مایرى أن سیستفید 

  .1منه لتكوین اقتناعه الشخصي عند المداولة

 : الحق في المعارضة-5

یحق للمحلف الذي حكم علیه بغرامة مالیة بسبب تخلفه عن الحضور الغیر مبرر    

أیام من التبلیغ، تفصل فیه محكمة الجنایات ) 03(عن الحكم في أجل ثلاثة  الاعتراض

في فقرتها  280ادة نصت علیه الم خلال الدورة ذاتها أو خلال الدورة اللاحقة، وهذا ما

  .2ج.إ.الخامسة من ق

  إشراك المحلفین في الحكم :الثاني المطلب

بعد انتهاء الإجراءات الأولیة المتمثلة في إحضار المتهم والمناداة على الأطراف والشهود     

وإعداد هیئة محلفي الجلسة وبعد الاستجواب ومناقشة الأدلة ومرافعة الأطراف یعلن الرئیس 

موضوعة للإجابة علیها في غرفة عن إقفال باب المرافعات ویتلو أثناء الجلسة الأسئلة ال

ج والمتعلقة بالاقتناع الشخصي .إ.من ق 307على المحكمة نص المادة  المداولة، كما یتلو

للقضاة، وبعدها یعلن الرئیس رفع الجلسة وانسحاب المحكمة للغرفة السریة، وهنا یكون الدور 

، بعد ذلك ومما سبق )لأولالفرع ا(في المداولة الحاسم للمحلفین باشتراكهم في إصدار الحكم 

 .)الفرع الثاني(نقوم بتقییم هذا النظام 

  في المداولات: الفرع الأول

یأمر الرئیس بحراسة منافذ غرفة المداولة ولا یسمح لأحد بالدخول إلیها لان المداولة      

، سریة لا یشترك فیها إلا القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات بما فیهم المساعدین المحلفین

وینصب موضوع المداولة على الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في الجلسة ویتم التصویت 

                                                           
      .92مرجع سابق، ص : سعد عبد العزیز 1
 .07-17رقم  ج المعدل والمتمم بالقانون.إ.من ق 280المادة  2
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في أوراق من نوع وشكل واحد وتكون الأوراق البیضاء والمشطوبة " لا"أو " نعم"علیها ب 

  .1لصالح المتهم

  :وتتمثل الاسئلة التي سیتم التداول في شأنها في

على الأسئلة الموضوعة، حیث  07-17نون ج بموجب القا.إ.من ق 305نصت المادة   

  :یوضع سؤال على كل واقعة وردت في قرار الإحالة، بحیث یكون السؤال الرئیسي

  ".هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟ "   

  : و إذا تم الدفع بانعدام المسؤولیة الجزائیة استبدل السؤال الرئیسي بالسؤالین الآتیین 

 .اب هذه الواقعة؟هل قام المتهم بارتك-1

  .هل كان المتهم مسؤولا جزائیا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إلیه؟ -2

قوبة، فإذا قررت الأغلبیة بأن المتهم غیر مدان، فیكون الحكم بالبراءة أو الإعفاء من الع     

یتلو الرئیس السؤال المتعلق بالظروف المخففة ویتم التصویت أما في حالة ثبوت الإدانة 

، و قبل التصویت بشأن العقوبة 2س الطریقة أي بالأغلبیة وكذلك الشأن في تحدید العقوبةبنف

یتم تنبیه المحلفین بالحد الأقصى والحد الأدنى للعقوبة التي أدین بها المتهم لأنهم لیسو على 

  .3درایة كافیة بالقانون والعقوبة

اولات وذلك بقسمهم عند لصحة إجراءات المداولة یجب على المحلفین حفظ سر المد    

ج في فقرتها السابعة، لكن .إ.من ق 284ما جاء في مضمون المادة أداء الیمین القانونیة ب

عند إخلالهم بهذا الإجراء یتعرضوا للعقوبات المقررة قانونا لجریمة إفشاء الاسرار، وكذلك 

 114-04 من القانون العضوي رقم 61الشأن بالنسبة للقضاة، حیث وفي مضمون المادة 

                                                           
  .137مرجع سابق، ص: شهرزاد دلیح 1
  .196مرجع سابق، ص: علي شملال 2
  .313مرجع سابق، ص: بیا غوث 3
 المعدل والمتمم بالقانون، 2004سبتمبر  6، الموافق ل 1425رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم   4

  .اسي للقضاءالأس
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على أنه یعتبر إفشاء سر المداولات خطأً تأدیبیا  ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء

  .جسیما

وهنا یأتي الدور الحاسم لهیئة المحلفین في إصدار الحكم وذلك بحكم الاغلبیة، ورغم      

منهم  أن التصویت سري فیمكن للمحلفین أن یؤثروا في الحكم سواء بالإدانة أو البراءة بجهل

او لنقص في تأهیلهم القانوني والمعرفي مقارنة بالقضاة المحترفین الذین یتمتعون بالتحلیل 

العمیق للوقائع ویصدرون الأحكام بشأنها، كما یمكم للمحلف أن یصوت بشكل عشوائي دون 

  .تمحیص للوقائع وذلك لانعدام التسبیب في التصویت

  نظام المحلفین الثاني تقییمالفرع 

  :ییم نظام المحلفین یتطلب منا التطرق لكل من مزایا وعیوب هذا النظام كالأتيلتق   

  مزایا نظام المحلفین: أولا

 :لدیمقراطیةالمحلفین تكریس لنظام -1

یعد نظام المحلفین عنوانا لدیمقراطیة القضاء، وذلك من خلال تعزیز الشفافیة والمشاركة     

یة المطاف هي الحاكمة نظرا للأغلبیة الشعبیة الشعبیة، حیث تصبح إرادة المجتمع في نها

  .في المحكمة الجنائیة

 :ممارسة المحلفین رقابة شعبیة خارجیة  -2

یعتبر وجود الأغلبیة الشعبیة تكریسا لرقابة خارجیة على عمل القضاء الجنائي و مدى    

  .1احترام القانون

  :تمثیل المحلفین للرأي العام -3

حاكمة الجنائیة یمثلون الرأي العام وهو ما یخلق الثقة بین إن المحلفین بمشاركتهم في الم  

  .1المواطن والعدالة

                                                           
مجلة الدراسات القانونیة  ،"قرینة البراءة في ضوء الرؤیة التشریعیة الوطنیة لإصلاح محكمة الجنایات ":محمد صمصار 1

 .247، ص 2022، الجزائر، 1، جامعة باتنة 01، العدد 05الاقتصادیة، المجلد 
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  :وجود المحلفین یرفع من معنویات المتقاضین -4

یستأنس المتهم لوجود المحلفین إلى جانب القضاة المحترفین وخاصة في قضایا الأحداث،   

یث یشعر الطفل الجانح ح... والنفسیة الاجتماعیةمما للمحلفین من درایة بأحوال الطفل 

 . 2الراحة والطمأنینة عند رؤیتهم للمحلفینب

  :المحلفین همزة وصل بین الواقع الاجتماعي و القضاء -5

هیئة المحلفین على تواصل دائم مع القضاة المحترفین، وذلك یجعل القضاة على درایة     

  .3الاجتماعیةبحكم أنهم منعزلون عن البیئة   الاجتماعيبالواقع 

 :ر المحلفین من الافكار القانونیةتحر  -6

إن المحلفین لا یخضعون لتكوین قانوني عكس القضاة المحترفین، مما یجعل المحلفین    

  .4متحررین من الأفكار القانونیة، وهذا ما یضفي الطابع الإنساني على أحكامهم

  :عیوب نظام المحلفین: ثانیا

  :یعاب على نظام المحلفین ما یلي  

  ن یعیق السیر الحسن للعدالة الجنائیة نظام المحلفی-1

إن من الضمانات الأساسیة التي تكفل السیر الحسن للعدالة أن تتم المحاكمة من طرف      

قضاة أكفاء لهم درایة قانونیة كاملة ومعرفة واسعة وذلك من أجل ضمان عدم إدانة شخص 

یعیق هذه الضمانة بسبب بريء أو إفلات مجرم من العقاب، فبالنسبة لنظام المحلفین فهو 

تولي أشخاص عادیین لیس لهم درایة ومعارف قانونیة الفصل في أخطر القضایا والأكثر 

  .5تعقیدا

                                                                                                                                                                                     
  .228مرجع سابق، ص : نضیرة بلهاین 1
  .476مرجع سابق، ص: مصطفى بن جلول، الطیب قدیري 2
  .247مرجع سابق، ص: محمد صمصار 3
  .228مرجع سابق ، ص: نضیرة بالهاین 4
  .100، مرجع سابق، ص عن ضرورة التمسك بالطابع الشعبي لمحكمة الجنایات في القانون الجزائري: أحسن العسكري 5
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  :انعدام السریة في إعداد قوائم المحلفین-2

إن الإجراء الذي یقضي بتبلیغ المتهم بقائمة محلفي الدورة هو إجراء جوهري لكنه في     

فین معروفة مما یسهل الوصول إلیهم وذلك من شأنه التأثیر الوقت ذاته یجعل قائمة المحل

  1على الحكم الذي یقضي بالبراءة أو الإدانة بسبب تفوق عدد المحلفین على عدد القضاة

  :قصور طریقة اختیار المحلفین الشعبیین-3

إن طریقة انتقاء المحلفین غیر واضحة، قد تخضع لاعتبارات غیر قانونیة مما یلزم على 

الجزائري التفكیر في طرق ناجعة لاختیار المحلفین، ویتم ذلك على أساس المعارف المشرع 

  .2العلمیة والخبرة القانونیة، والتي من شأنها المساهمة في السیر الحسن للعدالة الجزائیة

 :نضباط المحلفعدم إ-4

 من أهم أسباب اضطراب سیر المحاكمة هو عدم انضباط المحلفین بغیابهم المتكرر عن    

مواعید الجلسات رغم تبلیغهم بذلك، مما یؤدي إلى اعادة تشكیل المحكمة، وأحیانا یتم تأجیل 

  . 3المحاكمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .79مرجع سابق، ص: لزهر علوي، مسعودة مباركي 1
  .249مرجع سابق، ص : محمد صمصار 2
3

  .105سابق، ص  عمرج: وردیة فتحي 
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  :يخلاصة الفصل الثان

بعد انعقاد دورة محكمة الجنایات وتحدید موعد الجلسة، تقوم المحكمة بتبلیغ المحلفین     

ل في الفصل في جمیع الجرائم ذات والمتمث ،مهامهم وذلك في نطاق اختصاصهم الیباشرو 

الوصف الجنائي، باستثناء بعض الجرائم وفي حالات معینة، وبعد افتتاح الجلسة تتم المناداة 

وتمكین الأطراف على المحلفین الحاضرین و الفصل في أمر الغائبین، لإجراء عملیة القرعة 

تولي المحلفین  وبعد اءأثن ،لتشكیل المحكمة تشكیلا قانونیا من حقهم في رد المحلفین،

لوظیفتهم، یتعین علیهم الالتزام بواجبات حددها القانون، كما أقر لهم حقوقا نظیر القیام 

ولعل من أهمها التصویت في غرفة المداولة بشأن مصیر الدعوى العمومیة،  بمهامهم،

  .لیتسنى لنا بعد ذلك التقییم من خلال إبراز مزایا وعیوب نظام المحلفین

 

 

 



 الخاتمة
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عد تحلیل عناصر المذكرة، وإجابة عن الاشكالیة المطروحة وارتباطا بالأهداف المسطرة ب  

  :التالیة للنتائجتوصلنا 

أن الجزائر من بین الدول التي أخذت بنظام المحلفین على مستوى محاكمها الجنائیة  -1

 ،07-17كانت آخرها بتكریسه بالقانون  ،حیث مر هذا النظام على ثلاث محطات أساسیة

  .رغم أن نظام المحلفین عرف جدلا فقهیا بین مؤید ومعارض

نصوصا قانونیة تنظم طریقة اختیار المحلفین وتحدد الشروط أدرج المشرع الجزائري  -2

باعتبار أن المحلفین یمثل الأغلبیة في تشكیل  ،التي یجب أن تتوفر فیهم لأداء هذه الوظیفة

ضایا الجنائیة وما یترتب عن في الفصل في القحدد نطاق مشاركتهم  لذاالمحكمة الجنائیة، 

    .ن واجبات وحقوقذلك م

تمتع هیئة المحلفین بالحریة والاستقلالیة بعیدا عن الضغوط دون أي خضوع أو تبعیة  -3

  .للفصل بكل أریحیة في القضایا الجنائیة

للرأي أن المساهمة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة تتجلى من خلال كونها تمثیل  -4

 ، ناهیك عنوباعتبارها همزة وصل بین المواطن والعدالة بعنوان الدیمقراطیة القضائیة ،العام

تحدید نطاق اختصاص المحلفین، وذلك باستبعاد مشاركتهم للفصل في بعض الجرائم 

 .وبعض الحالات الاستثنائیة) المخدراتو التهریب ، الإرهاب(

 :تالاقتراحاومما سبق ذكره نتطرق إلى بعض 

 .الجنائیةفي المسائل القانونیة خاصة تكوینیة  دوراتلإخضاع المحلفین  -5

خاصة فیما یتعلق بالمستوى العلمي  ،عتماد معاییر جدیة لانتقاء المحلفینا -6

 . وذلك باختیار أشخاص ذوي كفاءة ومعارف قانونیة ،والمعرفي

ر غیر تغلیب العنصر القضائي المحترف على العنصر الشعبي، لكون ھذا الأخی -7
 . مكون قانونیا

بالنسبة للمحلفین لأنهم یمثلون " لا"أو " نعم"ضرورة تسبیب إجراء التصویت ب  -8

.والقرارات القضائیة وتفعیلا لمبدأ تعلیل الأحكام الأغلبیة
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  :قائمة المصادر والمراجع

 :النصوص القانونیة-1

 :الدستور

  المتضمن التعدیل  2016مارس سنة  6لموافق ا 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم

مؤرخ في 20-442 بالمرسوم الرئاسي رقم لمعدل ، ا2016مارس  7، صادرة بتاریخ 14الدستوري، ج ر عدد 

 . 2020دیسمبر30صادر بتاریخ ، 82الدستوري، ر ج عدد  المتضمن التعدیل 2020دیسمبر30

  :التشریع العادي

، المتضمن القانون 2004سبتمبر  6، الموافق ل 1425رجب  21في المؤرخ  11-04القانون العضوي رقم  .1

 .الأساسي للقضاء

جوان 10، صادر بتاریخ 48، ج ر عدد ج.إ.قالمتضمن  1966جوان   08المؤرخ في  155-66لأمر ا .2

 :، المعدل والمتمم 1966

a.  1982 فیفري 16، صادر بتاریخ 7عددج  ر، ال، 1982فیفري  13المؤرخ في  03-82القانون رقم.  

b. 1995مارس  01، صادر بتاریخ 11ر عدد  ج 1995فري یف 25المؤرخ في  10-95لأمر ا. 

c. 2017مارس  29، صادر بتاریخ 20، ج ر عدد 2017مارس  27المؤرخ في  07-17: القانون رقم. 

جوان 10، صادر بتاریخ 48ج، ج ر عدد .إ.المتضمن ق 1966جوان   08المؤرخ في  156-66الأمر  .3

 .2024افریل  30، الصادرة بتاریخ 30عدد ج ر ، 06-24القانون  :دل والمتمم، المع1966

، المتعلق بحمایة 2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28، المؤرخ في 12-15 رقم القانون .4

  .2015یولیو  19، صادر بتاریخ 39الطفل، ج ر عدد 

 :المراسیم

، 29، المتضمن إنشاء المحاكم الجنائیة الشعبیة، ج ر عدد1963أفریل  25المؤرخ في  146- 63المرسوم رقم   .1

  .1963ماي 10صادر بتاریخ 

، 70افحة التخریب و الإرهاب، ج ر عددیتعلق بمك، 1992سبتمبر30مؤرخ في  03-92م المرسوم التشریعي رق .2

.1992رأكتوب 1صادر بتاریخ 
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، 294-95والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل  2002ماي  20المؤرخ في  173- 02لمرسوم التنفیذي رقم ا .3

الذي یحدد تعریفات بعض المصاریف الناتجة عن تطبیق الإجراءات القضائیة  1995سبتمبر  30المؤرخ في 

 .2002ماي  26، الصادرة بتاریخ 37وكیفیات دفعها، الجریدة الرسمیة عدد 

 :الكتب  -2

، منشأ المعارف بالإسكندریة، لجنائي المقارنا عي التشریفنظام المحلفین حمد عبد الحلیم، مأبو شادي  .1

 .1980مصر

، بیت الافكار، 1 ط، الجزء الثالث -المحاكمة–الجزائري، التحقیق النهائي  ج.إ.ق، شرح أوهابیة عبد االله  .2

  .2022 ،الجزائر، 

  .2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،2، ط المحاكمة الجنائیة، فؤاد حجري .3

  .2022 ، دار البیضاء الجزائر، دار بلقیس،3ط، ول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائريأص: محمد  حزیط .4

بیضاء، الجزائر، دار ، دار ال6، ط الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن: خلفي عبد الرحمان .5

  .2022بلقیس، 

دریة، دار الجامعة ، الإسكنعدیل الجدید، محكمة الجنایات في التشریع الجزائري على ضوء التدلیح شهرزاد  .6

 .2020الجدیدة، 

دار هومه، الجزائر،  ،2020، ط 2، ج -التحقیق والمحاكمة-الجزائري ج.إ.قالمستحدث في : علي شملال .7

2020.  

 .2012هومه، الجزائر،ار د 2012،طبعة أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات،  :عبد العزیز سعد .8

  :الجامعیة الأطروحات والمذكرات  -3

  :أطروحات الدكتوراه/ أ

دكتوراه في القانون، تخصص قانون جنائي  أطروحة،  محكمة الجنایات في القانون الجزائري: العسكري احسن .1

 .2023 والعلوم الإجرامیة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

أطروحة دكتوراه، قانون قضائي، ، وفقا للقانون الجزائريیات نظام التقاضي أمام محكمة الجنابیا غوث،  .2

.2021، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان
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  :المذكرات الجامعیة/ ب

، مذكرة ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائريبولطیف سلیمة ،  .3

  .2005قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،  ماجیستر، تخصص

مذكرة ،  07- 17إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنایات في ظل القانون : علوي لزهر، مباركي مسعودة .4

ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

01  ،2017/2018، 

  :المقالات العلمیة ضمن المجلات-3

، المجلة "عن ضرورة التمسك بالطابع الشعبي لمحكمة الجنایات في القانون الجزائري": عسكري أحسنال .1

  2020، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 01، العدد 11الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 

لفین الشعبیین في تشكیلة محكمة الجنایات بین التأیید نظام المح" :الطیب بن جلول مصطفى ، قدیري .2

 ، جامعة عمار ثلیجي الأغواط،01، العدد04، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد "والمعارضة

2020.  

، مجلة البحوث "النظام القانوني للمحلفین أمام محكمة الجنایات في التشریع الجزائري": بن سرحان مكي .3

  2014لقانونیة والسیاسیة، العدد الثالث، جامعة التكوین المتواصل بسعیدة، ا

، مجلة "الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بین إلزامیة التسبیب وتشكیلة القضاء الشعبي": بن هاین نضیرة .4

  2023، جامعة تمنغست، الجزائر، 1،العدد12الإجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

مجلة المستقبل للدراسات  ،"07-17محكمة الجنایات في ظل القانون " :، أمینة بولكویراتقواس أحمد بوم .5

  2018، 1، المركز الجامعي أفلو، جامعة الجزائر 3القانونیة والسیاسیة، العدد 

، "رنسيدراسة مقارنة في القانون الجزائري والف" النظام القانوني للمحلف في محكمة الجنایات ": نةیجدي صبر  .6

  2022، 07مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة باجي مختار عنابة، المجلد 

مجلة الدراسات  ،"قرینة البراءة في ضوء الرؤیة التشریعیة الوطنیة لإصلاح محكمة الجنایات": صمصار محمد .7

  .2022ائر، ، الجز 1، جامعة باتنة 01، العدد 05القانونیة الاقتصادیة، المجلد 

دراسة ( آراء المحلفین أمام محكمة الجنایاتبین الاستقلالیة والخضوع ": طهراوي حسان ، خلفي عبد الرحمان .8

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 1، العدد 11، المجلد ")مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي

  2020الجزائر، 

، 10، مجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، المجلد "أمام محكمة الجنایات خصوصیة الإجراءات" :هنیة عمیروش .9

  2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، 03العدد 

، مجلة "07-17النظام القانوني لإستئناف أحكام محكمة الجنایات في ظل القانون ": صابر یزید میهوب فایدة .10

ة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة برج بوعریریج، الجزائر، دیسمبر ، كلی9، المجلد 2الدراسات الحقوقیة، العدد 

2022  
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كلیة  المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ،"مستجدات نظام المحلفین أمام محكمة الجنایات"  :فتحي وردیة .11

 .2019، 09تیزي وزو، العدد  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

من التعدیل  160مبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة، قراءة لنص المادة ": قاسیمي حمید .12

، كلیة الحقوق والعلوم 1مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد الخامس ، العدد  ،"2016الدستوري 

  2020السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

المعدل والمتمم  07-17ح محكمة الجنایات بموجب القانون رقم نظام المحلفین على ضوء إصلا" :حمدأ مروك .13

، 1، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 02، عدد 59، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاداریة، المجلد "ج.إ.قل

2022، 

  :المحاضرات

تخصص قانون جنائي  محاضرات للسنة الأولى ماستر، ،ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة: وردة بن بوعبد االله .14

  .2022-2021، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة  وعلوم جنائیة،

  



 

46 

  :لفهرسا

  الصفحة  العنوان

  1  مقدمة

  6  تكریس نظام المحلفین في قانون الاجرءات الجزائیة : لفصل الأولا

  7  ج.إ.قتطور نظام المحلفین في  :المبحث الأول

  7  ار نظام المحلفین مراحل إقر   :المطلب الأول

  8  مرحلة الإبقاء على نظام المحلفین: الفرع الأول

  9  مرحلة التراجع النسبي: الفرع الثاني

  10  مرحلة تعزیز القضاء الشعبي: الفرع الثالث

  11  الجدل القائم حول نظام المحلفین: المطلب الثاني

  12  لنظام المحلفینالمؤیدون : الفرع الأول

  13  المعارضون لنظام المحلفین: الفرع الثاني

  15  الإجراءات الأولیة لاختیار المحلفین: المبحث الثاني

  15   شروط الانتساب لهیئة المحلفین :المطلب الأول

  16  الشروط القانونیة: الفرع الأول

  17  حالات التعارض : الفرع الثاني

  19  إعداد قوائم المحلفین :المطلب الثاني
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  19  القوائم السنویة إعداد: الفرع الأول

  20  إعداد قوائم الدورة: الفرع الثاني

  21  ملخص الفصل الاول

  23  الأحكام الخاصة بمحلفي محكمة الجنایات: الفصل الثاني

  24  في تشكیل محلفي الحكم : المبحث الأول

  24  تحدید الاختصاص والتبلیغ:  المطلب الأول

  24  تحدید اختصاص المحلفین: الفرع الأول

  26  كیفیة التبلیغ: الفرع الثاني

  28  مراجعة قوائم الدورة : المطلب الثاني

  28  المناداة وانضباط المحلفین: الفرع الأول

  30  في رد المحلفین: الفرع الثاني

  31  وظیفة المحلفین أثناء الجلسة: المبحث الثاني

  32  واجبات وحقوق المحلفین: المطلب الأول

  32  لمحلفینواجبات ا: الفرع الأول

  34  حقوق المحلفین:الفرع الثاني

  35  إشراك المحلفین في الحكم: المطلب الثاني

  36  المداولات: الفرع الأول
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  37  ظام المحلفیننتقییم : الفرع الثاني

  40  ملخص الفصل الثاني

  41  الخاتمة 

  42  قائمة المصادر والمراجع

  42  الفهرس

  49  الملاحق
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 :الملاحق

  01:قمالملحق ر 
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  :02الملحق رقم 

  



 

 

  :الملخص

وهو عبارة عن أخذ المشرع الجزائري بنظام المحلفین في قانون الإجراءات الجزائیة،        

مشاركة مجموعة من الأشخاص إلى جانب القضاة المحترفین في تشكیلة محكمة الجنایات  

، 07-17التعدیل  وفق للفصل في القضایا الجنائیة، حیث غلب الطابع الشعبي للمحكمة

بالرغم من أنه كان محل جدل فقهي بین الإبقاء أو الإلغاء، ولممارسة الشخص وظیفته 

كمحلف حدد المشرع شروط یجب توفرها فیه لإدراجه ضمن القوائم السنویة والدوریة لمحكمة 

الجنایات، وبعد التشكیل القانوني لمحكمة الجنایات یباشر العضو المحلف مهامه في نطاق 

واجبات علیه الالتزام بها حتى بعد مشاركتهم في و ا حدده القانون، مما یترتب عنه حقوق م

  .، وهو ما یساهم في تحقیق وإقامة العدالة الجنائیةإصدار الحكم

Summary 

 The algerian legislator partly took the jury in criminal legal proceedings, which is the participation 

of a group of people alongside professional judges in a criminal court to decide on various causes, 

where the popular lawyer of the court often built 17-07 although it was the subject of a 

jurisprudential debate between staying or Cancellation, a person’s practice, and how many swears 

the legislator determines, the conditions of which must be fulfilled within the list of daily and 

periodic competitions of the criminal court. After the formation of an attendee for the criminal 

court, the juror member carries out his duties within the scope of what the law determines, which 

entails rights and duties that they must abide by even after their participation in issuing the ruling. 

This contributed to achieving justice in justice.  

  :الكلمات المفتاحیة

  .ات، قضاء شعبي، إجراءات المحاكمةنایمحلفین، محكمة الج 

. 

 

  


